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 21/09/2016قرار بتاریخ  1137814ملف رقم 

 ومن معھم ) ف. ص(ضد ورثة ) د. ص(قضیة 
  

  حجیة : 1الموضـوع 
  .تناقض الأسباب مع المنطوق - قرار نھائي  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 338المادة  :المرجع القانوني
  

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابھ  :المبــدأ
كان باطلا ما لم تلحقھ الحجیة فتصححھ، على اعتبار أن 
الحجیة تسمو على البطلان ویؤخذ عندئذ بمنطوقھ لا 

 .بأسبابھ
  

  ھبة: 2الموضـوع 
  .ورثة - إخلال  - التزام  -شرط  :الكلمات الأساسیة

  . من قانون الأسرة 202المادة   :المرجع القانوني
  

یجوز للواھب أن یشترط على الموھوب لھ  :المبــدأ
القیام بالتزام یتوقف علیھ تنفیذ العقد وفي حالة الإخلال 
بالشرط لا یحق لغیر الواھب التمسك بذلك ولو كانوا 

 .ورثتھ
  

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
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  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  30/12/2015اریخ الطعن بالنقض المودعة بت
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھم

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء البلیدة القاضي  2762رقم الفھرس  15/11/2015
عن محكمة  13/04/2015بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاریخ 

والقضاء من جدید برفض دعوى اعتراض الغیر الخارج  ،البلیدة
  .عن الخصومة
  : في الشكل

  .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح
   :وفي الموضوع

أن الطاعنة رفعت  ،وكما یستخلص من ملف القضیةحیث أنھ 
أنھ صدر  ،وقدمت عریضة جاء فیھا ،الدعوى على المطعون علیھم

القاضي برفض الدعوى الرامیة إلى  19/10/2008حكم مؤرخ في 
) ف.ص(المحرر لفائدة  ،29/10/1991إبطال عقد الھبة المؤرخ في 

أن رفعوا الدعوى ) ع.ص(وقد سبق لورثة المرحوم  ،)خ.ص(و
وانتھت تلك الدعوى إلى الحكم المذكور  ،على المطعون ضدھما

وعلیھ  ،القاضي برفض الدعوى وأنھا لم تكن طرفا في تلك الدعوى
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وفي  ،الیوم ترفع دعوى اعتراض الغیر طالبة قبول دعواھا شكلا
 19/10/2008تاریخ الموضوع بإلغاء الحكم المعترض فیھ الصادر ب

ونتیجة لذلك إلغاء عقد الھبة وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا 
  .علیھا قبل العقد

في حین أجاب المطعون ضدھما وطلبا التصریح بعدم قبول 
على أساس أن الحكم محل الإعتراض كان محل  ،الإعتراض شكلا

فع أمام فإن الإعتراض یر ،استئناف وبما أن المجلس كان آخر درجة
وفي الموضوع موضحین أن عقد الھبة وقع صحیحا  ،المجلس

كما أن رفع دعوى الإبطال رفعت  ،وتوافرت فیھ الشروط القانونیة
من القانون  101خارج الأجل القانوني المنصوص علیھ بالمادة 

  .وانتھیا إلى طلب رفض الدعوى ،المدني
قاضي ال 13/04/2015إنتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

والقضاء برفض الدعوى  19/10/2008بإلغاء الحكم الصادر بتاریخ 
ونتیجة لذلك القضاء ببطلان عقد الھبة المبرم بین  ،الأصلیة

 ،)خ.ص(و) ف.ص(والمعترض ضدھما وھما ) خ.د(المرحومة 
والمشھر بالمحافظة العقاریة یوم  08/01/1991العقد المحرر بتاریخ 

29/10/1991.  
  .أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقضوفي الإستئناف 

  .ثلاثة أوجھوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
: والثانيالمأخوذ من إنعدام الأسباب : عن الوجھین الأول

  المأخوذ من القصور في الأسباب،
حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

السابقة التي لم تنطق قضاة الموضوع بنوا قرارھم على القرارات 
  .لكنھا أشارت في أسبابھا إلى بطلان عقد الھبة ،ببطلان عقد الھبة
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وحیث أن القرار المطعون فیھ انتھى إلى القول أن عقد الھبة ھو 
غیر أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلھا تؤكد  ،عقد صحیح

  .مما یعرض القرار المطعون فیھ للنقض ،عدم حجیة عقد الھبة
وحیث أن ما تعیبھ الطاعنة على القرار المطعون فیھ في غیر 

ذلك أنھ في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نھائیا وأصبح  ،محلھ
فإن العبرة بالمنطوق ولیس ما ورد  ،المنطوق یتناقض مع الأسباب

ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقھ یتناقض  ،في الأسباب
فإن ھذه  ،لكنھ إذا حاز ھذا الحكم الحجیة ،طلمع الأسباب ھو حكم با

  .الأخیرة تصححھ على اعتبار الحجیة تسمو على البطلان
 ،وحیث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الھبة

من قانون الأسرة أجازت أن یشترط الواھب  202وبینوا وأن المادة 
على الموھوب لھ القیام بالتزام یتوقف تمامھا على إنجاز الشرط 
علاوة على ذلك فإن الواھب ھو من لھ الحق أن یتمسك بإخلال 

  .الموھوب لھ بھذا الشرط وأن ھذا الأخیر لا ینتقل إلى الورثة
عوى وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا إلى رفض الد

یتعین  ،الرامیة إلى إبطال عقد الھبة قد سببوا قضاءھم بما فیھ الكفایة
  .معھ التصریح برفض ھذین الوجھین

  المأخوذ من الحكم بما لم یطلب أو أكثر مما طلب،: الوجھ الثالث
بدعوى أن  ،حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ

جعل قضاة المجلس مما ی ،المطعون علیھم لم یطلبوا رفض الدعوى
  .قد حكموا بما لم یطلب یعرض ذلك قضاءھم للنقض

 ،لكن ما تعیبھ الطاعنة على القرار المطعون فیھ في غیر محلھ
ذلك أن كل الدعوى قد تنتھي إلى الحكم بما یطلبھ المدعي إذا قدم ما 

فتنتھي الخصومة إلى  ،فإذا عجز تقدیم ما یثبت ادعاءه ،یثبت ادعاءه
مما یجعل  ،سواء تمسك بھ المدعى علیھ أو لم یتمسك الحكم بالرفض

  . یتعین معھ التصریح برفض ھذا الوجھ ،ھذا النعي في غیر محلھ



 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
137 

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قضت المحكمة العلیا

  .بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضھ موضوعا
  .وبإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعنة

ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

القسم  - الغرفة العقاریة  - ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس


